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 أثناء الزواج في مجال إدارة شؤون الأسرة المركز القانوني للمرأةتطور 

 ضمن تشريعات الأحوال الشخصية المغاربية

 
 الدكتور: بن حملة سامي، أستاذ محاضر "أ"

 ، الجزائرجامعة قسنطينة ،كلية الحقوق
 

 

عرفت منظومة الاحوال الشخصية في البلدان المغاربية تحولات جذرية لاسيما بالنسبة لقانون الاسرة  ملخص:
الجزائري، الذي عرف عدة تعديلات جوهرية في مجال تنظيم العلاقات الزوجية أهما مسألة ادارة الشؤون الاسرية 

التي  93من خلال الغاء المادة  5002تعديل  ارإطأثناء الزواج بعدما ألغى المشرع الجزائري فكرة القوامة في 
دارة والإ والتعاونكانت تكرس مبدأ قوامة الزوج في ادارة شؤون الاسرة أثناء الزواج، لتحل محلها فكرة التشاور 

 المعدلة. 93للحياة الزوجية من خلال نص المادة  المشتركة
سائل الم جال ادارة الشؤون الاسرية لاسيما فيرادة المشرع الجزائري في اقحام الزوجة في مإجسّد  وهذا ما

الناتجة عن ادارة الحياة الزوجية. مما يفرز الكثير من  وتحمل المسؤوليات ولادوتربية الأ المتعلقة بالإنجاب
 لزوجيةوحقوقها ا على مكانتها وانعكاسات ذلك الإطارالتبعات التي تتحملها الزوجة في هذا  أهما:الاشكالات، 
ذه و عليه تأتي ه على استمرارية الحياة الزوجية من جهة ثانية ؟. وأثر ذلكالية منها من جهة ؟. لاسيما الم

 المحاولة للوقوف على:
ضمن تشريعات الأحوال الشخصية  ودوافع إلغاءهابيان فكرة القوامة من منظور الشريعة الاسلامية  -    

 المغاربية أولا.
 القانوني ثانيا. مركزها على ذلك الزوجية وانعكاسات الحياة إدارة في الزوجة اقحام بيان مجالات-    
 هذا التحول على المركز القانوني للمرأة أثناء الزواج.  أثر-    

 .واستمرارها النتائج المترتبة على ذلك لاسيما بالنسبة: لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية
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 مقدمة:

تحولات جذرية لاسيما بالنسبة  1البلدان المغاربيةعرفت منظومة الاحوال الشخصية في 
، الذي عرف عدة تعديلات جوهرية في مجال تنظيم العلاقات الزوجية، 2لقانون الاسرة الجزائري

أهما مسألة إدارة الشؤون الاسرية أثناء الزواج بعدما ألغى المشرع الجزائري فكرة القوامة في 
التي كانت تكرس مبدأ  93من خلال إلغاء المادة ، 5002 ه لقانون الاسرة سنةإطار تعديل

. لتشاوروالتعاون واقوامة الزوج في إدارة شؤون الاسرة أثناء الزواج، لتحل محلها فكرة الشراكة 
 المعدلة. 93بحيث أصبحت الادارة مشتركة بين الزوجين للحياة الزوجية من خلال نص المادة 

جسّد إرادة المشرع الجزائري في اقحام الزوجة في مجال إدارة الشؤون الاسرية  هذا التحول
 ربية الأولادوت المسائل المتعلقة بالإنجاب في والتونسي لاسيماعلى غرار المشرعين المغربي 

الناتجة عن ادارة الحياة الزوجية. مما أفرز الكثير من الاشكالات العملية  وتحمل المسؤوليات
 والمغاربيةصدرا لانحلال الرابطة الزوجية في المجتمعات العربية عموما التي أضحت م

و حقوقها الزوجية لاسيما المالية منها من جهة ؟. على مكانتها و انعكاسات ذلك  ،خصوصا
 و أثر ذلك على استمرارية الحياة الزوجية من جهة ثانية ؟.

 هذه المحاولة للوقوف على: وعليه تأتي

حوال ضمن تشريعات الأ ودوافع إلغاءهالقوامة من منظور الشريعة الاسلامية بيان فكرة ا     -
 الشخصية المغاربية أولا.

لقانوني ا مركزها على ذلك الزوجية وانعكاسات الحياة إدارة في الزوجة اقحام بيان مجالات    -
 ثانيا.

 يةالشخصية المغارب وتشريعات الأحوالفكرة القوامة من منظور الشريعة الاسلامية –أولا 

المرأة و اعتبرت الشريعة الاسلامية قوامة الزوج كأساس لضبط الحياة الزوجية بين الرجل 
سلكت تشريعات الاحوال  الإطار وفي هذااعفاء الزوجة من المسؤوليات الزوجية،  مقابل

تي لات الالتعدي إطارالمغاربية نفس مسلك الشريعة الاسلامية لتعدل عن ذلك في  الشخصية
 عرفتها.

 الاسلامية:فكرة القوامة من منظور الشريعة  -أ
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أقرت الشريعة الاسلامية فكرة قوامة الزوج في مجال ادارة الشؤون الزوجية كأساس لقيام 
ال بيّنه الله تعالى في الآية الكريمة:" الرج وهذا ما الزوجين، واستمرارها بينالحياة الزوجية 

ات من أموالهم فالصالح وبما أنفقواقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
المضاجع  يواهجروهن فنشوزهن فعظوهن  واللاتي تخافونقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 

 .3ن عليّا كبيرا"أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كا واضربوهن فإن

قوامة الزوج على الزوجة على اعتبار أن الرجل قيّم على 4وقد أقر فقهاء الشريعة الاسلامية
اء اعوجت، لأن الرجال أفضل من النس ومُؤدبها إذا وكبيرها والحاكم عليهاالمرأة أي هو رئيسها 

فهو  مأوجبها الله عليه والنفقات والكُلف التيمن المهور  وبما أنفقوامن المرأة  والرجل خير
 درجة". وللرجال عليهنيّما عليها، كما قال تعالى:" أفضل عليها فناسب أن يكون ق

البعض القوامة بأن لها معنى أن الرجال أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله  وقد اعتبر
 تكون مُحسنة لأهله حافظة لماله. وطاعته أنبه من طاعته، 

، أن أساس قوامة الزوج طاعة زوجته له فيما أمرها به بما ليس 5اءكما اعتبر بعض الفقه
لبيت الداخلية ا وقيامها بمصالحبالمعروف  وخدمة أولادهفيه معصية لله تعالى، فتقوم بخدمته 

اليسير ب وأن ترضىلا تستطيع  ويُحمّلها ماعلى أن يراعي الزوج ظروف زوجته، فلا يرهقها 
ول سبب نفقته عليها بالرغم من اختلاف الفقهاء ح ومقابل ذلكه، فوق طاقت ولا تكلفه وتقنع به
 وجوبها.

حيث ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج حبس المرأة عليه في حين اعتبر 
 جمهور الفقهاء أن سبب وجوب النفقة هو الزوجية أي كونها زوجة.

دها اسنا والحكمة منالحالات، فقد تنوعت آراء الفقهاء حول موضوع القوامة  وفي جميع
أن اسناد القوامة للزوج وحده مرده قدرة الزوج  والظاهر فيهادون الزوجة أو لكليهما معا،  للزوج

فكيك وتالزوجية التي قد تؤدي إلى حل الرابطة الزوجية  وادارة المشكلاتعلى ضبط الامور 
ك رئاسة يمل وأنه من وغير ماليةتبار أنه صاحب المسؤوليات الزوجية المالية . على اعسرةالأ

 .والأخذ برأيهادون أن يمنع ذلك من استشارة الزوجة  وادارة شؤونها الاسرة
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أقرها  يوالافضلية الت، فإن اقرار القوامة الأسرية للزوج مرجعه المسؤوليات المالية وعليه
الله تعالى للرجل على المرأة دون أن يحمل هذا المفهوم على أنه إنقاص من مكانة المرأة أو 

 التي أقرتها الشريعة الاسلامية.  وهدر حقوقهاالاضرار بالزوجة 

 لىع المحافظة أجل الزوج على الزوجة من الاسلامية قد أقرت قوامة الشريعة وبهذا تكون
 شتى يف تتواجها التي التحديات مواجهة من وتمكينها المجتمع اةنو  تشكل التي الاسرة كيان

 .والاقتصاديةالاجتماعية منها  لاسيما المجالات

 فكرة القوامة من منظور تشريعات الاحوال الشخصية: -ب

ته الزوجة مثلما أقر  على الزوج الشخصية المغاربية فكرة قوامةالأحوال  تشريعات أقرت
در الشريعة الاسلامية كمص المغاربية تعتمدالشريعة الاسلامية، على اعتبار أن المجتمعات 

 أساسي في تنظيم الاحوال الشخصية حتى في الفترات الاستعمارية، بحيث شكلت الشريعة
 خصيةشالالأحوال بالرغم من محاولات تقنين تشريعات  الإطارالاسلامية مصدرا مادي في هذا 

المغاربية اقتداء بالنظام القانوني الغربي السائد في باقي المجالات على غرار القانون المدني 
 ...والقانون التجاري

تشريعات الاحوال الشخصية المغاربية نجد بأن المشرع التونسي أقر فكرة  وبالرجوع إلى
من قانون  59يه الفصل نص عل وهذا ماقوامة الزوج، حيث اعتبر الزوج بمثابة رئيس للأسرة، 

:" على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن 6الاحوال الشخصية التونسي
 عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.

 ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.  

ما في ذلك ب ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم
 التعليم والسفر والمعاملات المالية.

 أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم في رئيس العائلةوعلى الزوج بصفته 
 نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال".

، يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع التونسي بالرغم من اقراره لفكرة الادارة وعليه
تونسي لاسيما المجتمع ال والعادة فيالمشتركة للحياة الزوجية بين الزوجين بما يقتضيه العرف 
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كان للزوجة  النفقة إن وحتى مسائل وتعليمهم والسفر والمعاملات الماليةفي مجال تربية الابناء 
ونسي قد حاول المشرع الت وبذلك يكونفإنه أبقى على قوامة الزوج باعتباره رئيسا للعائلة، مال، 

 بين الزوجين. دارة المشتركةوالإالتوفيق بين قوامة الزوج 

لقانون الأسرة الجزائري، نجد بأن المشرع الجزائري جسّد قوامة الزوج على  أما بالنسبة
 سرةالأ ( من قانون)الملغاة 93الاولى من المادة  أشارت إليه الفقرة وأسرته مثلمازوجته 

 الجزائري، حيث نصت على ما يلي:" يجب على الزوجة:

 .7...."رئيس العائلة ومراعاته باعتبارهطاعة الزوج  -

الامر في الاسرة ترجع  وأن صاحبفهذا النص دلالة على أن القوامة للزوج دون الزوجة 
 التي تلتزم بطاعة زوجها مثلما أقرته الشريعة الاسلامية. وليس الزوجةللزوج   

. 5002قرار هذا المبدأ بعد تعديله لقانون الاسرة سنة إغير أن المشرع الجزائري تراجع عن 
 واجباتقراره للا  و . والتعاونالسالفة الذكر لتحل محلها فكرة الشراكة  93بإلغاء المادة  عندما قام
 تتمثل في:  سرة. هذه الواجباتمن قانون الأ 93صت عليها المادة هذا ما ن المشتركةالزوجية 

 .واجبات الحياة المشتركةة الزوجين على الروابط الزوجية و محافظ -

 سرة.الأالتعاون على مصلحة  -

 سرة.التشاور في تسيير شؤون الأ -

حيث جاءت هذه الواجبات المشتركة كمفاهيم بديلة عن فكرة القوامة التي تخلى عنها  
 ةوالتحديات الاقتصاديالمشرع الجزائري بحجة التحولات التي عرفتها الأسرة الجزائري 

الاستجابة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت  وكذلك بحجةتواجهها،  والاجتماعية التي
 .الإطارهذا  عليها الجزائر في

للمشرع المغربي، فقد سلك نفس مسلك المشرع الجزائري عندما أقر فكرة الشراكة  أما بالنسبة
الزوجية كأساس لإدارة الشؤون الاسرية بدلا من فكرة القوامة، حيث نص على تحمل الزوجة 

من  25المادة  من 4و 9نصت عليه الفقرتين  وهذا ما الزوج،لنفس المسؤوليات التي يتحملها 
 الزوجين:بين  والواجبات المتبادلةقانون الاسرة المغربي:" الحقوق 
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  .طفالوالأتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير رعاية شؤون البيت  -9

 ...."م النسلطفال وتنظيوالأالتشاور في اتخاد القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الاسرة  -4

مجالات ادارة الشؤون الزوجية  وتقحمها فيوجة هذه المفاهيم الجديدة جاءت لتشرك الز 
 القوامة بذلك الحكمة من تشريع والمرأة متجاهلينالمساواة بين الرجل  والمتنوعة بدعوىالمتعددة 

 ما بينّته الشريعة الاسلامية. وأهدافها حسب

 هاتخلا عن فكرة القوامة التي أقرت والجزائري قد، يكون كلا من المشرعين المغربي وبهذا
الشريعة الاسلامية خلافا للمشرع التونسي الذي أبقى قوامة الزوج بالرغم من الواجبات المشتركة 

 التي نص عليها.

على مركزها  وانعكاسات ذلك الزوجيةاقحام الزوجة في إدارة الحياة  مجالات-ثانيا 
 القانوني:

ني للزوجة القانو إلى تغيير المركز  لقد أدى تعديل تشريعات الاحوال الشخصية المغاربية
تجلى في الحقوق الزوجية التي فقدتها الزوجة مقابل تحملها لجملة من  وهذا ما أثناء الزواج،

 من المسؤوليات. بمزيد الواجبات التي أثقلت كاهلها

 مجالات اقحام الزوجة في إدارة الحياة الزوجية: -أ

ي إدارة قحام الزوجة فالمغاربية، تتجلى مجالات ا الشخصيةالأحوال  بالرجوع إلى تشريعات
 الحياة الزوجية أثناء الزواج. 

والتي من قانون الاسرة الجزائري على هذه المجالات  93نصت المادة  فعلى سبيل المثال
  :في تتمثل

ستلزماته ومبواجبات الحياة المشتركة التي تقتضيها الحياة الزوجية من مسكن  القيام -
التونسي،  بينه المشرع والعادة مثلماالواجبات حسب ما يقتضيه العرف  وغداء وغيرها من وكسوة

 .والمغربيخلافا للمشرعين الجزائري 

الصحية،  يتهموضمان رعايضمن حسن تربيتهم  وتعليمهم بما والنفقة عليهمتربية الاولاد  -
 .8زوجةلإلى التلقيح الاصطناعي الذي يتطلب موافقة ا وكذلك اللجوءإلى جانب تنظيم النسل 
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لأولاد االتشاور في تسيير شؤون الاسرة لاسيما في المسائل المهمة المتعلقة أساسا بتربية -
 المشتركة. موالدارة الأا  والسفر و كذلك تباعد الولادات وتعليمهم و 

الزوجة في مجالات دفعت بها إلى تحمل مسؤوليات لم تقرها  وغيرها أقحمتهذه المسائل 
 .ومكانتها وحماية لحقوقهاالشريعة الاسلامية حفاظا على مركز المرأة في الزواج 

 القانوني: مركزها الزوجية على الحياةإدارة  في الزوجة اقحام انعكاسات -ب

ي هذا ما تجلّى ف، و القانوني مركزها الزوجية على الحياةإدارة  في الزوجة لقد أثر اقحام
الحقوق الزوجية التي فقدتها الزوجة نتيجة لهذا التحول، مقابل تحملها لواجبات أثرت على 

 ذمتها المالية.

 بالنسبة لحقوق الزوجة: -1

 بالنفقة لقيتع فيما لاسيما للزوجة الأساسية الزوجية بالحقوق المساس إلى التحول هذا أدى
 في مالها.كذلك حرية التصرف و  عليها

 :بالنسبة للنفقة على الزوجة 

 الواجبات التي تقع على وأحد أهمالمالية للزوجة  النفقة الزوجية أحد أهم الحقوق تمثل
ثلما الزوجية م وأولاده ومستلزمات الحياةالزوج. فبعدما كان الزوج مسؤولا عن نفقة زوجته 

فقدت الزوجة هذا الحق في إطار  سرة الجزائري سابقا.من قانون الأ 93نصت عليه المادة 
بعد تغيير محتوى هذه المادة، لتتحمل الزوجة بعدها إلى جانب الزوج مسؤوليات  5002تعديل 

ن كانالنفقة الزوجية،  المشرع التونسي اشترط أن تكون للزوجة مالا خلافا للمشرعين المغربي  وا 
 .9والجزائري

 حقها طمقابل اسقا الزوجية البيت في هزوجت مُكوث في الزوج حق هذا التحول أثار مسألة
 للعمل.  خروجها حالة في النفقة في

 نظير يةالزوج النفقات تحمل في بالمساهمة بضرورة الزامها الآخر في حين يرى البعض
 رضىب بيتها خارج تعمل المرأة كانت من بأنه رأى الفقهاء الآخر من البعض أن غير .عملها
منعها و  رضي لم إذا أما له، الاحتباس في حقه عن تنازل أنه اعتبار على النفقة تجبلها الزوج
 .النفقة في حقها سقط
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 عليها يسفل مليء والزوج ومال منصب ذات الزوجة كانت فإن الخادم، بنفقة يتعلق فيما أما
 الباطنة ةالخدم فعليها فقير والزوج ذلك بخلاف كانت نا  و  أخدامها ولزمه شيء بيتها خدمة من
 نسج لاو  غزل عليها وليس البيت في معها كان إذا ماء واستقاء وفرشطبخ وكنس و  عجن من
ن ن خدام عليها فليس مُعسرا كان وا   وتهاكس الزوج على تجب كما وحال، منصب ذات كانت وا 
 .10الاطعام جانب إلى والسكنى التنظيف وآلة

 :بالنسبة لحرية التصرف في مالها 

أثّر التحول الذي عرفه المركز القانوني للمرأة على حرية الزوجة في التصرف في مالها 
من قانون الاسرة  93المكتسب قبل الزواج أو اثناءه، فبعدما كانت الزوجة في ظل المادة 

الملغاة تتمتع بحرية التصرف في مالها من دون قيد أو التزامات مالية. تأثرت الذمة المالية 
د التعديل نتيجة اقحامها في مجال إدارة شؤون الأسرة بالرغم من اقرار استقلالية للزوجة بع

من قانون  93ذمتها المالية في مواجهة الزوج مثلما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 
 الاسرة:" لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر...". 

التي تنفقها في مجال إدارة الحياة الزوجية، أجاز غير أنه من أجل حماية أموال الزوجة 
حيث .المالية حماية لذمتها المالية للزوجة توثيق مساهماتها 5002المشرع الجزائري بعد تعديل 

"...غير أنه يجوز للزوجين، أن يتفقا على:سرة من قانون الأ 93نصت الفقرة الثانية من المادة 
حول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال في عقد الزواج، أو في عقد رسمي لاحق 

 ."الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

وبهذا النص يكون المشرع الجزائري قد أجاز للزوجين الاتفاق على الاشتراك في المكاسب 
، .. الخ.سيارة مع تحديد النسب، أي وضع أموال مشتركة لإدارة الحياة الزوجية: كشراء مسكن،

لتتضح حصة كل زوج بحسب حجم المساهمة التي قدمها في ذلك في حين تبقى الأموال 
 .المكتسبة قبل الزواج كأموال خاصة لكل منهما

إلى أن المشرع الجزائري لم يلزم الزوجين باعتماد نظام الاشتراك في  وتجب الاشارةهذا، 
حالة  عليه على سبيل الاستثناء في نما نصوا  المكتسبات مثلما اعتمده التشريعات الغربية 

تقديم الزوجة لمساهمة مالية في مال مشترك، بحيث تصبح الملكية مشتركة بين الزوجين بقدر 
 .الحصة المقدمة من قبلهما
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يبقى التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري لا يرقى للحقوق  المسلك، هذا وبالرغم من
ذلك مساهمة كالقانونية لأموالها و  الحماية ولا يوفرسلامية للمرأة المالية التي أقرتها الشريعة الا

الزوجة في المكتسبات المشتركة مع الزوج أثناء الزواج. على اعتبار أن كثيرا ما تساهم الزوجة 
أن يكون لها سند إثبات، مما يجعلها تفقد مساهمتها  سيارة دونمع الزوج في شراء سكن أو 

 الزوجية. في حالة انحلال الرابطة

 بالنسبة لواجبات الزوجة: -2

 للمرأة نيالقانو  المركز تغير الى الجزائري سرةالأ قانون في القوامة فكرة تغيير أدى لقد
التحول  لهذا جةكنتي المسؤوليات من المزيد وتحمل الزوجية الحياة دارةإ في للزوج شريكا لتصبح

الحياة ة واستمرارياستقرار  ساسي فيالألاسيما بعد الغاء واجب الطاعة الذي كان يشكل العامل 
 .الزوجية

 تبعات الزوجة تحميل أدى هذا التحول إلى فبعدما كانت الزوجة ملزمة بطاعة زوجها،
 وجته،ز  اتجاه الزوج التزامات منالأخيرة  هذه كانت بعدما منها المالية لاسيما الزوجية الحياة
 في كالزوجة رتش والتي أقرتها التي المالية أنظمتها ضمن الغربية التشريعات اعتمدته ما وهذا
 .الزوجية الحياة إدارة عن الناتجة المالية والنفقات الزوجية الواجبات تحمل

 كأساسية الإسلام الشريعة أقرته الذي المالية الذمة استقلالية مبدأ مع يتنافى المسلك هذا
 أثناء اومكتسباته الزوجة أموال يحمي والذي الزواج أثناء الزوجين بين المالية المعاملات لإدارة
 .مالها في التصرف حرية لها ويضمن الزواج

 ةالزوج اقحام تم الزوج، على تقع التي الواجبات هذه جانب و فضلا عن ذلك، و إلى
 صلحةم على والتعاون المشتركة الحياة واجبات غطاء تحت أخرى زوجية لواجبات وتحميلها
 وتباعد رةالاس بشؤون المتعلقة المسائل حول التشاور وكذلك وتربيتهمالأولاد  ورعاية الاسرة

عن العرف و العادات  خروجا يُعد ما وهذا خرى،الأ الزوجية الحياة أمور من وغيرها الولادات
 بما ةالزوجي الحياة في ودورها الزوجة مكانة السائدة في المجتمعات المغاربية، مما أثر على

 ظهورل خصبا يشكل مجالا ما وهذا الزوجية، الشؤون دارةإ في له وخصما للزوج ندا يجعلها
 . الزوجية الرابطة فك إلى المؤدية الزوجية المشكلات
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 الخاتمـــــة

لقد أدى التحول الذي عرفه المركز القانوني للزوجة في قانون الاسرة الجزائري بعد تعديل 
خصوصا بالنسبة للزوجة  والواجبات الزوجيةإلى خلق حالة عدم توازن في الحقوق  5002

تبعات وواجبات زوجية خصوصا المالية منها التي لم تقرها الشريعة  التي أصبحت تتحمل
الاسلامية، مقابل عدم النص على أهم حقوقها التي تكفل للمرأة مكانتها في الحياة الزوجية 

 والمرأة ومنع تعسفالرجل غطاء المساوات بين  وهذا تحت، واستمرارها وتضمن استقرارها
 الزوج واعطاء المزيد من الحريات للمرأة مثلما تروج له الاتفاقات الدولية في هذا المجال.

سلبا على تماسك الاسرة في المجتمعات المغاربية على اعتبار  وغيرها انعكستهذه الحجج 
ما أصبح . كتقرارهاالزوجية واستهدف إلى هدم مقوماتها من خلال المساس بتوازن الحياة  أنها

والمجتمعات هذا التحول مصدرا لحالات انحلال الرابطة الزوجية في المجتمع الجزائري 
 تبالتراضي فضلا عن حالا سواء بالنسبة لحالات الطلاق أو التطليق أو الطلاق المغاربية
 الخلع.

 دارة شؤونهاا  و سرة لقيام الأ ومبدأ أساسيمسألة جوهرية  ورئاسته للأسرةفإقرار قوامة الزوج 
 ، مثلما أقرته الشريعة الاسلامية.واستمرارها ومصدر لاستقرارها

لعدول عن امغربي خصوصا تدارك هذه النقائص و الو  المشرعين الجزائريلذا ينبغي على 
 يعتبر أحد مقومات الاسرة في المجتمعات المغاربية القوامة الذيالتعديلات التي أخلّت بمبدأ 

رأة الم وحفاظا علىر لكل منهما حفاظا على كيان الأس والواجبات الزوجية وبيان الحقوق
 مكانتها في عقد الزواج.وحقوقها و 
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